
 عدن – دخلت الحكومة اليمنية الشرعية 
فــــي مفاوضات مع صنــــدوق النقد العربي 
من أجل التوصل إلى اتفاق لتأجيل ســــداد 
المالية  للمؤسســــة  المســــتحقة  المتأخــــرات 

العربية.
وناقــــش وزير المالية ســــالم بــــن بريك 
الثلاثاء مع رئيس مجلــــس إدارة صندوق 
الحميــــدي  عبدالرحمــــن  العربــــي  النقــــد 
بمشاركة ممثل البرنامج السعودي لتنمية 
وإعمــــار اليمــــن حســــن العطــــاس، تعزيز 
التعاون المشــــترك بين اليمــــن والصندوق 
ومعالجــــة المتأخرات على اليمن وتنســــيق 
الاحتياجــــات مــــن الدعــــم الفنــــي وبنــــاء 

القدرات.
وتأتــــي الخطــــوة فيما يواجــــه اليمن، 
الذي يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم، 
ضغوطا مالية غير مســــبوقة بسبب تراجع 
صــــادرات النفــــط التي تشــــكل 70 في المئة 

مــــن إيرادات البــــلاد وكذلــــك توقف جميع 
والاســــتثمارات  الخارجيــــة  المســــاعدات 

الأجنبية وعائدات السياحة.
ونسبت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
(ســــبأ) إلــــى بريك قوله، إن بــــلاده ”تواجه 
تحديــــات اقتصاديــــة ومعيشــــية وصحية 
وخصوصا التحديات التي تواجه استدامة 
المالية العامــــة، وما يعانيــــه الاقتصاد من 
انكمــــاش منذ 2014 بســــبب الحــــرب التي 

فرضتها ميليشيا الحوثي الانقلابية“.
وأكد علــــى حاجــــة اليمــــن للمزيد من 
المســــاعدة والتســــهيلات اللازمة من خلال 
تقــــديم الدعــــم لجهــــود الإصــــلاح المالــــي 
لتصحيــــح الوضع الهيكلــــي للقطاع المالي 
أو  قــــروض  بتقــــديم  ســــواء  الحكومــــي 

تسهيلات ائتمانية أخرى.
وأشــــار إلى ضرورة تقــــديم المعونات 
الفنيــــة للأجهزة المالية والنقدية الحكومية 

وإمكانيــــة إعفاء اليمن مــــن خدمات الدين 
وتأجيــــل تســــديد القروض حتى يتســــنى 
لليمــــن مواجهــــة احتياجــــات المجتمع من 
الخدمات الضروريــــة وحماية المجتمع من 

الأوبئة القاتلة.
ولا توجــــد أرقــــام حديثــــة حــــول قيمة 
الديــــون المســــتحقة على اليمــــن لصندوق 
النقــــد العربي لكن بعــــض المحللين يقدرها 
بالملايين من الدولارات ذهب معظمهما إلى 
سد عجز الميزانية وعد مشاريع تنموية في 

السنوات الماضية.
وأشــــار تقرير حكومي نشر في يونيو 
الماضي إلى تضاعف نسبة الدين العام إلى 
الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 44.5 في 
المئة عــــام 2014 إلى أكثر مــــن مئة في المئة 
العام الماضي، وبمتوســــط سنوي بلغ 93.2 

في المئة خلال الأعوام السبعة الأخيرة.
وضيــــق الانهيــــار المتســــارع للعملــــة 
المحليــــة بعد أن بلغ ســــعر صــــرف الدولار 
نحــــو 1020 ريالا الخناق بشــــكل أكبر على 
معيشــــية الســــكان في أغلب مناطق البلاد 
التي أنهكتها الحرب، ودفعت الأسعار إلى 
الارتفاع لمســــتويات غير مسبوقة مما أدى 

إلى توسع رقعة الفقر.
وتتفــــاوت معانــــاة اليمنيين جزئيا من 
تلك الظروف، حيث توجد فئات أكثر عرضة 
من غيرها لتحمّل وطأتها، وعلى رأسها فئة 
النازحين الذين اضطروا إلى ترك مناطقهم 

بحثا عن الأمان من الحرب.
ووفقــــا لمراكــــز اقتصاديــــة دولية فقد 
انخفــــض الريال بنســــبة تزيد على 300 في 
المئــــة عما كان عليه قبل الحرب، عندما كان 
سعر الصرف مســــتقرا عند 214 ريالا أمام 

الدولار في أواخر العام 2014. اليمن في مأزق جبل من الديون

 المنامــة – كشـــف تقرير رصـــد أداء 
قنوات الحكومة الإلكترونية في البحرين 
أن المدفوعات المالية الرقمية عبر مختلف 
القنـــوات حققـــت قفـــزة مهمـــة ونمـــوا 
ملحوظا واستثنائيا خلال النصف الأول 

من العام الحالي.
ومـــن الواضـــح أن قيـــود الإغـــلاق 
الاقتصادي بســـبب أزمة كورونا حفزت 
خطـــط الحكومـــة البحرينيـــة الراميـــة 
إلى ترســـيخ تجربة الدفـــع الإلكتروني 
في المعامـــلات التجارية والاســـتثمارية 

وتقديم الخدمات.
وأظهرت الأرقام أن حجم المدفوعات 
الرقمية كســـر حاجز 200 مليـــون دينار 
(نحـــو 530 مليـــون دولار) فـــي الفتـــرة 
الفاصلـــة بين يناير ويونيـــو الماضيين، 
أي بارتفـــاع بحوالـــي 257 في المئة على 

أساس سنوي.
الماليـــة  المعامـــلات  عـــدد  وتجـــاوز 
المنجزة عبر مختلف القنوات الإلكترونية 
حوالي 1.6 مليـــون معاملة، وهو ضعف 
العدد المســـجل فـــي النصـــف الأول من 
عـــام 2020، في دلالة علـــى الثقة بجودة 
الخدمـــات المقدمة وفقا لأحدث التقنيات، 
وجعلها لبنة أساسية تسهم في الارتقاء 

بمستوى الأداء الحكومي.
وتقـــول الحكومـــة إن تلـــك القفـــزة 
تعكس اســـتجابة الخدمات الإلكترونية 
الأفـــراد  مـــن  المســـتخدمين  لمتطلبـــات 
والجهات الحكوميـــة وأصحاب الأعمال 
على حد السواء، وتلبيتها للاحتياجات 
التي فرضتها الجائحـــة، ومضيها قدما 
بخطوات ثابتة وفعالة في سبيل تحقيق 

التحول الرقمي.

البحرينية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى الرئيس التنفيذي بالإنابة 
بهيئة المعلومــــات والحكومة الإلكترونية 
زكريــــا أحمــــد الخاجة قولــــه إن ”برنامج 
التحول الرقمي ومشاريع تقنية المعلومات 
والاتصالات يحظى بدعم واهتمام كبيرين 

من قبل السلطات“.
وأكد أن الهيئة مســــتمرة في جهودها 
في مســــيرة التحول الرقمــــي على جميع 
وصولا  الحكومية  والقطاعــــات  النواحي 
الحكومية  للخدمــــات  الشــــامل  للتحــــول 
وتعزيــــز الشــــفافية وأعلــــى مســــتويات 
الجودة في تقــــديم الخدمات عبر مختلف 

القنوات الإلكترونية.

وأشــــار إلى أن أزمــــة الجائحة كانت 
فرصــــة من أجل بــــذل المزيد مــــن الجهود 
لتســــريع توفير متطلبات تحويل خدمات 
الجهات الحكومية إلى خدمات إلكترونية.

ويتابــــع محللون تحــــركات البحرين 
لإنعــــاش اقتصادها، بعد أن كشــــفت قبل 
ثلاثة أعــــوام عن خطط لتطويــــر أدواتها 
الماليــــة الذكيــــة لاســــتقطاب المزيــــد مــــن 
من  والاســــتفادة  الأجنبية  الاســــتثمارات 
الفــــرص الناجمة عن ثــــورة الإصلاحات 
لتعزيــــز  الســــعودية،  فــــي  الاقتصاديــــة 
رغــــم  إقليمــــي  مالــــي  كمركــــز  مكانتهــــا 

الصعوبات التي تواجهها.

وذكـــر التقرير أن البوابـــة الوطنية 
شـــهدت إنجاز حوالي 1.1 مليون معاملة 
ماليـــة بزيادة نســـبتها 76 فـــي المئة عن 
النصف الأول من العام السابق، في حين 
بلغت قيمة المبالـــغ المدفوعة عبرها نحو 
497.6 مليـــون دولار محققـــة بذلك زيادة 
بأكثـــر من الضعفين عـــن ذات الفترة من 

العام الماضي.
وتصدرت خدمـــات دفع مبلغ التأمين 
للكهرباء، ودفع رســـوم فحص فايروس 
كورونـــا والدفـــع الموحد لـــوزارة العدل 
والشؤون الإسلامية والأوقاف والتوثيق 
الخاص وتجديد جواز السفر قائمة أكثر 

الخدمات المنجزة عبر البوابة.
أما الخدمـــات الأكثر عددا من ناحية 
الاســـتخدام، فتأتـــي في المقدمـــة خدمة 
تليها  التوظيـــف،  طلب  تقديم/تحديـــث 
إصدار نســـخ الإفادات وكشف الدرجات 
لطلبـــة المـــدارس، ثـــم نتائـــج الطلبـــة 

الدراسية.
وعلى صعيـــد التطبيقات الحكومية 
للأجهزة الذكية، فقد أظهر التقرير زيادة 
فـــي عدد المعاملات التـــي بلغت أكثر من 
390 ألف معاملة رقمية بزيادة نســـبتها 
92 فـــي المئـــة. أما المبالـــغ المحصلة عبر 
التطبيقات فقد ســـجلت قرابة 60 مليون 
دولار، أي بزيـــادة تقـــدر بنحـــو 145 في 

المئة.
الـــدول  كباقـــي  البحريـــن،  وعكفـــت 
الخليجيـــة التي ســـبقتها وفـــي مقدمتها 
الإمارات والسعودية، على تطوير الخدمات 
المالية الذكية في الســـنوات الأخيرة حتى 
تكـــون بوابـــة لتســـريع محـــركات النمو 

الاقتصادي.

 الكويــت – دفعت الأزمة المالية الحادة 
دولـــة الكويت إلى إقـــرار خفض الإنفاق 
تحت ضغط تضـــرر الاقتصاد من تراجع 
عائـــدات النفط وتبعـــات الأزمة الصحية 
في وقت تشتد فيه الحساسية الاجتماعية 

من أي مساس بالدعم والوظائف.
وأمـــر مجلس الوزراء الكويتي جميع 
الجهـــات الحكومية بخفـــض الإنفاق من 
ميزانيـــة العـــام المالـــي 2021 – 2022 بما 
لا يقل عن عشـــرة في المئـــة، حيث تلتهم 
المصروفات التشـــغيلية نحو 87 في المئة 

من إجمالي الميزانية.
وقال المجلس في بيان مســـاء الاثنين 
الماضي إنه اتخذ هذا القرار بعد دراســـة 
توصيات من لجنة الشـــؤون الاقتصادية 
بشـــأن نقص الســـيولة فـــي الاحتياطي 
العام والحاجة إلـــى إيجاد حلول جذرية 

لمواجهة العجز في موازنة الدولة.
وتتضمـــن الخطوة إعـــادة النظر في 
لائحة أســـعار إيجارات وأراضي ومباني 
أملاك الدولـــة بعد أن درس توصية لجنة 
الشؤون الاقتصادية بشأن نقص السيولة 

في الاحتياطي العام.
كمـــا يشـــمل القـــرار تكليـــف الهيئة 
العامـــة للقوى العاملة بدراســـة إمكانية 
وقف صرف دعم العمالة المحلية للعاملين 
فـــي القطاع الخـــاص لمن يبلـــغ إجمالي 

راتبه ثلاثة آلاف دينار (9993 دولارا) وما 
يزيد.

وقـــرر المجلـــس كذلـــك إنشـــاء لجنة 
لحوكمـــة التصنيف الائتماني الســـيادي 
بقيـــادة وزارة الماليـــة وعضويـــة البنك 
المركـــزي والهيئـــة العامـــة للاســـتثمار 
العامة  والأمانـــة  الســـيادي)  (الصندوق 

للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
وتمـــر الكويـــت فـــي الوقـــت الراهن 
بواحدة من أقســـى الأزمات المالية، حيث 
تم استنزاف معظم السيولة في صندوق 
الاحتياطـــي العام للدولة بســـبب هبوط 
أســـعار النفط والتداعيـــات التي خلفها 
انتشـــار فايـــروس كورونا، إلـــى جانب 
التـــزام البلـــد الخليجي باتفـــاق أوبك+ 

لخفض الإنتاج.
وتتضمـــن الميزانيـــة العامـــة للدولة 
للســـنة الماليـــة الحالية التـــي تنتهي في 
مارس المقبـــل مصروفات قدرها 23 مليار 
دينار (76.1 مليـــار دولار) وإيرادات 10.9 

مليار دينار (36.3 مليار دولار).
ويبلغ العجز المتوقع 12.1 مليار دينار 
(40.3 مليـــار دولار)، وهو ما يقل بنســـبة 
13.8 فـــي المئة عن العجز المســـتهدف في 

ميزانية السنة المالية الماضية.
وســـجلت الكويت أعلـــى عجز فعلي 
فـــي الميزانية العامة خلال الســـنة المالية 
الماضيـــة إذ بلغ 36 مليـــار دولار. وكانت 
الحكومة قد سجلت ثاني أكبر عجز خلال 
الســـنة الماليـــة 2015 – 2016 حينمـــا بلغ 

آنذاك 20 مليار دولار.
ويرى محللون أن الحكومة الكويتية 
لن تســـتطيع في فترة قصيـــرة معالجة 
العجز المالي إلا من خلال ارتفاع أســـعار 
النفط في الأســـواق العالمية التي لا تزال 

تتراوح بين 70 و75 دولارا للبرميل.
ويقولون إنه لا توجد خيارات أخرى 
لأن مجلـــس الأمة (البرلمـــان) قد يعترض 
على أي إجـــراءات فيها توجـــه إلى رفع 
الرســـوم وإقـــرار الضرائـــب أو حتـــى 
اللجـــوء إلى أســـواق الديـــن ولذلك فإنه 
إذا لم ترتفع أسعار النفط سيزيد العجز 

وستزيد الحاجة إلى إقرار الدين العام.
الســـنوية  الرواتب  فاتـــورة  وتبلـــغ 
والدعـــم في الميزانيـــة الحالية نحو 71.6 

في المئـــة مـــن إجمالـــي المصروفات في 
الميزانيـــة الحالية بينما مـــن المتوقع أن 
تبلغ نســـبة المصروفات الرأســـمالية 15 

في المئة.
المركزيـــة  الإدارة  أرقـــام  وتظهـــر 
للإحصـــاء الكويتية أن عـــدد الكويتيين 
العاملين في القطاع الحكومي يبلغ أكثر 
من 323.3 ألف مواطن ويتراوح متوسط 
الراتب الشهري للفرد 1520 دينارا (نحو 

4850 دولارا).
مســـودة  علـــى  المصادقـــة  وتمـــت 
الميزانية على أساس 45 دولارا كمتوسط 
لســـعر برميل النفط ومعـــدل إنتاج 2.4 
مليـــون برميـــل يوميـــا، بينمـــا يحتاج 
التعادل بين المصروفات والإيرادات إلى 

سعر قدره 90 دولارا للبرميل.
وكان وزير الماليـــة خليفة حمادة قد 
قال عقب تقديم مســـودة ميزانية السنة 
الماليـــة الحاليـــة أمام مجلـــس الأمة في 

يناير الماضي إن ”حجم أصول صندوق 
لكن صندوق  الأجيال في نمو مســـتمر“ 
الاحتياطـــي العام يعاني مـــن تحديات 

جوهرية في السيولة.
ونتيجـــة لهـــذه الأزمـــة أصبـــح من 
العســـير على الحكومة المضي قدما في 
كثير من المشاريع الرأسمالية ومشاريع 
البنية التحتية. ومع ذلك أشـــار حمادة 
إلـــى أن ”الســـلطة التنفيذيـــة ملتزمـــة 
بتنفيـــذ مشـــاريعها التنمويـــة وتحفيز 

النمو الاقتصادي“.
أن  والمؤشـــرات  البيانات  وتكشـــف 
الاقتصاد الكويتي يشهد نزيفا مستمرا 
حاولت الحكومـــة تخفيفه عبر خطوات 
لخفـــض النفقات لســـد الفجـــوة المالية 
ولكن خبراء يرون أن سياســـة التقشف 

لا تتعدى كونها حلا ترقيعيا.
ومن المرجح أن يزيد إقرار الحكومة 
بخفـــض النفقـــات مخـــاوف الأوســـاط 

الاقتصاديـــة والشـــعبية الكويتيـــة من 
تقلص هوامش توفير الســـيولة وبداية 
فقـــدان انفلات الموازيـــن المالية ما يعزز 
التوجه نحو مراكمة دين خارجي جديد 

وهو ما يرفضه البرلمان.
ولطالما أكـــد خبراء صنـــدوق النقد 
تعافـــي  أن  الدولـــي  والبنـــك  الدولـــي 
أســـعار النفط لن يكفي لســـد العجز في 
موازنات دول الخليج التي تعتمد بشكل 
أساسي على الإيرادات النفطية، وهو ما 
يحتـــم عليها مواصلـــة إجراءات خفض 

الإنفاق.
وخفضت وكالة ســـتاندرد آند بورز 
الشـــهر الماضي تصنيف الكويت درجة 
واحدة بسبب الافتقار إلى استراتيجية 
لتمويل عجز ميزانية الحكومة المركزية 
الـــذي قُـــدر عند نحـــو 33 فـــي المئة من 
النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي في الســـنة 

المالية الماضية.

وتواجـــه الكويـــت مخاطر ســـيولة 
بســـبب عدم تفويـــض البرلمان الحكومة 
للاقتراض من الأســـواق الدولية خشية 
الدخول في متاهة قد لا يســـتطيع البلد 

الخروج منها.

ولم تصدر الحكومة الكويتية أدوات 
ديـــن دوليـــة منـــذ العـــام 2017 لتمويل 
الإنفـــاق لانتهـــاء العمل بقانـــون الدين 
العام ولجأت عوضا عن ذلك إلى مصادر 
بديلـــة للتمويل مثـــل مبادلة أصول بين 
صنـــدوق الثـــروة الســـيادي الضخـــم 

والخزانة.

إعادة ترتيب الأولويات المالية

أزمة الجائحة كانت 

فرصة لتحفيز 

المدفوعات الإلكترونية

زكريا أحمد الخاجة

لإ

الحكومة ملتزمة بتنفيذ 

مشاريعها التنموية 

وتحفيز النمو

خليفة حمادة

الكويت تقر بضرورة خفض الإنفاق لمواجهة الأزمة المالية
الحكومة تتخذ حزمة من الإجراءات لتقليص عجز الميزانية في ظل نقص الاحتياطيات النقدية 

ــــــة للانحناء أمام الواقــــــع الاقتصادي الصعب  اضطــــــرت الحكومة الكويتي
الذي كان نتيجة لتداعيات الجائحة وتأثر البلد بتقهقر عوائد النفط بإقرار 
خطة لخفض المصروفات بموازنة 2021 في ظل النزيف المستمر للإيرادات 
ما يعكس تقلص هوامش توفير الســــــيولة في ظل رفــــــض البرلمان اللجوء 

إلى الاقتراض.

الإغلاق الاقتصادي يرسخ تجربة

الدفع الرقمي في البحرين

الشرعية اليمنية تبحث عن تسوية

لمتأخرات صندوق النقد العربي

أهم قرارات الحكومة

خفض المصروفات بنحو 10 

في المئة

إعادة النظر في لائحة أسعار 

إيجارات وأراضي ومباني 

أملاك الدولة

إنشاء لجنة لحوكمة 

التصنيف الائتماني السيادي

وقف صرف دعم موظفي 

القطاع الخاص لمن راتبه 

9993 دولارا فما فوق

اقتصاد
الأربعاء 2021/08/18

11السنة 44 العدد 12152


